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1. المقدمة 

 موضوع البحث ونطاقه:

بد التي يربط بين ذكر وأ نثى يحل الزواج بينها شرعامن العقود  الزواجيعد عقد  مع  لل 

حق الفراق بشروطها الخاصة، يجمع هذا العقد شخصين تحت سقف واحد فهما 

عالى ه وتيشتركان في الحیاة في سراءها وضراءها ماديا ومعنويا، لذا سماه ربنا س بحان

ينهما ب یاة نن ل دامة الح بـ)ميثاقا غلیظا( وهذه الخلظة والمتانة يحتاج الى قوانين وس

ين ا يبوانجاب الاولد وتربيتهم وتقديمهم للمجتع والانسان على ارقى نموذج، فبحثن

ه، فنطاق بحثنا ( بقواله وافعاله وتقريرات)ماشرع الله س بحانه وتعالى لهم وبينه نبيه 

ا ا، فهذبه مااهم التزامات الزوجين بعضهما على الاخر، وبیان ما يترتب عليهما ان لم يلتز 

لعش اكفيل للعاقل المتقى ان يجنبه مداخل الش یطان بينهما ويسد باب الفراق وهدم 

 الزوجية.

 أ همیة البحث

فاإنة الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد وذلك بجلب كل ماهو نافع لهم في 

يقول معاشهم وبعد مماتهم، ودرء كل ماهو ضارة وفاسد لهم في حياتهم وبعد مماتهم، 

ةما هو لمصالح العباد في العاجل  ن نة وضع الشرائع اإ الإمام الشاطبي )رحمه الله(: " اإ

فالشريعة الإسلامية جاءت لترشد البشرية على نهج خالقه كي تساير  والآجل معا"،

 
 

بقية المخلوقات في الكون، والفرق بين الإنسان وبقية مخلوقات الله تعالى، أ نة الإنسان 

ا بقية المخلوقات فهم يلبون أ مر خالقهم يلبي منهج خالقه  رادته وهو حرٌ غير مكره، أ مة باإ

ين، وحتى ل يصطدم الإنسان في مساره ببقية مخلوقات الله تعالى، علیه التزام بما  مسيرة

شرعه الله س بحانه وتعالى له في كتبه الذي أ نزله على رسله عبر التأ ريخ، وكل حسب 

عةًَ وَمِنْهاَجًاحكام، قال تعالى: زمانه ومكانه وما يناس بهم من ال    لِكُةٍّ جَعَلنْاَ مِنكُُْْ شِرْ

(، وال حكام التي جاءت بها الشريعة أ حكام شامل تشمل جمیع مجالت 48المائدة )

ى الحیاة، قال تعالى:  ةً وَبشُْرَ ءٍّ وَهُدًى وَرَحْمَ لنَْا علَیَْكَ الْكِتاَبَ تِبيَْانًا لِكُةِ شََْ وَنزََّ

(، وتشمل جمیع أ نواع التكالیف وعلى جمیع المكلفين بدون 89النحل )لِمِينَ لِلمُْسْ 

اس تثناء، وفي جمیع ال زمنة وال ماكن، وكل من يبحث في س نايا كتاب الله الحكيم 

وال حاديث النبوية الشريفة، يجد ضالته ويكون له هاديا، في مختلف جوانب الحیاة، 

الس یاس یة، أ و الإيمانیة. لذا نجد أ نة الشريعة  الاقتصادية أ و الاسرية أ و العلمیة أ و

م حياة ال فراد والجماعات على أ دقة التنظيم.  الإسلامية نظة

والذي نحن بصدده هنا مسأ لة في غاية من ال همیة وهي فقه ال سرة وال حوال 

ناثًا و ذكور ه ا، بالشخصیة ، فعقد الزواج تعتبر من أ هم العقود في حياة أ ي فرد اإ

ين بلاف اة البشرية على ال رض، وبه تتكون ال سرة، والمجتمع، وقد يحدث ختس تمر الحی

الزوجين من خلال ممارسة الحیاة الزوجية وهذا بطبیعة وجود ميول ورغبات 

 واختلاف الطبائع أ مر طبیعي.

آثار عدم  زوجين في عقد الزواجأ حد الالتزام أ  
 

 د. لقمان عارف محمد

 اقليم كوردس تان، أ ربیل، ربیل التقنیةأ  جامعة الإداري التقني،  ، المعهدقسم الادارة القانونیة

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

لحیاة اخلال ممارسة  زوجين منبين التعتبر عقد الزواج من أ هم العقود في حياة أ ي فرد ، به تس تمر الحیاة البشرية على ال رض، وبه تتكون ال سرة، والمجتمع، وقد يحدث خلاف 

 ورغبات واختلاف الطبائع أ مر طبیعي.الزوجية وهذا بطبیعة وجود ميول 

 ما عليهم، والذي نحنو (بیان شاف للحقوق والواجبات بين الزوجين، فببحث أ و سؤال أ هل علم يس تطیع الطرفان معرفة مالهم ففي كتاب الله س بحانه وتعالى وس نة نبيه )

دم لطرفين واثر علتزمات ااالزواج عقد خلیظ يختلف عن بقية عقود وهو أ بدي لبد من معرفة  تصدد هنا عواق عدم التزام احد الطرفين ببنود العقد المبرم بينهما، ل نة عقد

ه، وايدنا والوجبات علی  الحقوقبين أ همالالتزام، لذا خضنا في أ هم مسائل التي يحدث عادةً الخلاف بين الزوجين في حياتهما الزوجية، فبدأ نا بالتزامات الزوج في خمسة مسائل و 

 الزوجية. ن الحقوقدلة النقلیة والعقلیة والقانونیة، ثم بينا التزامات الزوجة وما عليها من الحقوق وبينا في خمسة مسائل ان لم تلتزم بما عليها محديثنا بال

 

______________________________________________________________________________________ 
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لتزامات فم ن ق له أ  ا يحوالذي نحن بصدده هنا اذا ما لم يلتزم أ حد الطرفين بما علیه من اإ

یان يطلبه وممن يطلبه؟ هذه اس ئلّ نبحث عنها لنصل في النهاية اإلى ب يطلبه وكیف 

ل حواكیفية استرداد الحقوق وبمرجعیة شرعیة ، وبیان البنود الواردة في قانون ال  

 الشخصیة العراقي المعدل.

هذه  ض فيفالقانون مليئ بالبنود لتطبیق العدالة في أ حكام يتنازع فيها طرفان، فالخو 

 عنها غايتنا، كي تكون مرجعا سهلًا تناوله وفصلًا للنزاعات.النصوص والبحث 

ا الشريعة الإسلامية لم تكتفي بالواعظ الديني والتخويف من عقاب الله ت  عالىأ مة

لتزامات بل  لزام المتعاقدين بأ داء ما عليهم من اإ لشارع ضع او كوس یلّ لتطبیق العدالة واإ

ل التحاي اإلى لنفس الإنسانیة تدفع بصاحبهاأ حكاماً تلزم الطرفين بأ داء ما عليهم، ل نة ا

وى، التقوالبحث عن مخارج كي ليؤدي ما عليها، وكما هو معلوم النفس ملهم بالفجور و 

 فالجانب الفجوري في نفس الانسانیة ل يردعه الة القضاء ويد السلطة.

 ا علیهبمء فافالشريعة والقانون كلاهما يحملان المكلف على أ داء ما علیه من الحقوق والو 

 من التزامات وذلك تحقيقاً للعدالة ودفعا للظلم.

 أ هداف البحث

 الهدف من كتابة هذا الموضوع أ لخصه في ثلاث نقاط:

 ( بحث في مسأ لة مرتبط بحیاة كل فرد منةا.1

يجاد مناخ هاديء وبع 2 ن ید ع( معرفة كل من الزوجين حدود التزاماتها وهذا كفيل باإ

 ا لهبما ماعرف كل طرف ما له وما علیه سوف يتقيد ويلتزم المنازعات واتهامات ، اذ

 وما علیه.

هل ( المساهمة في تزويد مكتبة كلیات القانون والشريعة، وطلاب العلم مرجعا س 3

 الرجوع الیه.

 :منهجیة البحث

ف الموضوع لغة  تتبعت في منهجیة البحث منهج التحلیلي الاس تقرائي ، اعرة

قش  اناثمالفقهاء ، ثم اذكر أ دلة كل مذهب وما يرد عليها واصطلاحاً، ثم أ سرد أ قوال 

 الموضوع وفي النهاية أ خرج برأ ي راجح للمسأ لة مع بیان الجانب القانوني.

 خطة البحث:

جاءت خطة البحث في مقدمة وثلاثة مباحث ففي المبحث ال ول مهدت الموضوع 

ب الثاني عرفت بتعاريف في ثلاثة مطالب، المطلب الاول عرفت الآثار، والمطل

دم عالالتزام، والمطلب الثالث عرفت النكاح، أ ما المبحث الثاني فخصصته ل حكام 

التزام الزوج بعقد الزواج في خمسة مطالب، المطلب الاول عدم التزام الزوج 

ام التز  بالخطبة، والمطلب الثاني عدم التزام الزوج دفع المهر، والمطلب الثالث عدم

خدام زوجته، والمالزوج بوطء الزوجة، و  طلب المطلب الرابع: عدم التزام الزوج باإ

لزوجة ام االخامس عدم التزام الزوج بالنفقة، وذكرت في المبحث الثالث أ حكام عدم التز 

، بعقد الزواج في خمسة مطالب ايضا، المطلب الاول عدم التزام الزوجة بالخطبة

لتزام الزوجة بالتمكين، والمطلب لتزام ا والمطلب الثاني عدم اإ ة لزوجالثالث عدم اإ

لتزام الزوجة بخدمة زوجها، والمطلب الخامس  عدم بالنجاب، والمطلب الرابع عدم اإ

لتزام الزوجة بالوقور في البيت، وخروجها للعمل،  ثم ختمت البحث بخاتمة ذ يها فكرت اإ

الحمد ولله  أ هم نتائج البحث والتوصیات، ثم ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها،

 في الاولى والاخرة.

 المبحث ال ول: تعريف الآثار والالتزام والنكاح

 المطلب الاول: تعريف الآثار

. ال ثر في اللغة: بقية الشيء أ و الخبر. ويقال: أ ثر فيه تأ ثيرا: ترك فيه أ ثرا

 الفيروزابادي)اثر(.

لغوية. فيطلقون ول يخرج اس تعمال الفقهاء وال صولیين للفظ " أ ثر " عن هذه المعاني ال

على بقية النجاسة ونحوها، كما يطلقونه بمعنى الخبر فيريدون به  -بمعنى البقية  -ال ثر 

 .الحديث المرفوع أ و الموقوف أ و المقطوع، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف

ذا أ ض  ل ثر یف اويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء، وهو المسمى بالحكُ عندهم، كما اإ

 (.1/65). التهانوي ء فيقال: أ ثر العقد، وأ ثر الفسخ، وأ ثر النكاح وغير ذلكاإلى الشي

 المطلب الثاني: تعريف الالتزام

حبة مصا الالزام لغة : قال ابن فارس: "اللام والزاي والميم أ صل واحد صحیح يدل على

 (. 5/245الشيء بالشيء دائماً، يقال: لزمه الشيء يلزمه". ابن فارس )

به  المفعولزمٌو لاللُّزومُ: معروف. والفِعل لزَمَِ يلَزَْمُ، والفاعل اللسان: "وقال صاحب 

 مَه وأَلزمَه والتزَ  زاماً مُلازَمَةً ولِ  ملزومٌ، لزمَِ الشيءَ يلَزَْمُه لزَْماً ولزُوماً ولزَمه
 
ه فالتَزمَه. ا ياَّ

 (.12/541" ابن منظور ).يلَزَْم الشيء فلا يفارِقه:ورجل لزَُمَةٌ 

 في الاصطلاح الشرعي: 

آن الكريم، منها، قال تعالى:  قاَلَ ياَ  استند الفقهاء معنى الالزام اإلى نصوص من القرأ

آَتََنِي  نةٍَّ مِنْ رَبّةِ وَأ ةِ نْ كُنْتُ علََى بيَ
 
یَتْ علَیَْكُُْ أَنلُْ فَ نْ عِنْدِهِ ةً مِ رَحْمَ  قوَْمِ أَرَأَيتُُْْ ا زمُِكُُوُهَا عُمةِ

 (. 28. سورة هود )كَارِهُونَ وَأَنتُُْْ لهَاَ 

نى بمع قال القرطبي في معنى الزام"أ ي انلزمكُ قبولها وأ وجبها علیكُ؟ وهو اس تفهام

 (.9/25الإنكار، أ ي ل يمكنني أ ن أ ضطركم اإلى المعرفة بها". القرطبي )

نسَْانٍّ أَلزَْمْ وورد صراحة لفظ )الإلزام( في قوله تعالى: 
 
 هِ وَنُُْرجُِ عُنُقِ  ناَهُ طَائرَِهُ فِي وَكُلَّ ا

أ ن الإلزام والالتزام متلازمان لزوماً  ، ومن الواضحلَهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كِتَابًا يلَقَْاهُ مَنشُْورًا

 (.25بيناً بالمعنى ال خص. الزلمي)ص

((. (: ))من أ راد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعةوفي الحديث قال رسول الله )

مامهم وعدم مخالفتهم (. والمراد2254الترمذي ) روج أ و الخ به ملازمة جماعة المسلمين واإ

 على كلمتهم.

قبل  ص منوورد على لسان الفقهاء كلمة الالزام بمعاني مختلفة، يقصد بها: الزام الشخ

ذي سلطة شرعیة، على فعل شَء او تركه استناداً اإلى دلیل يلزم به صاحبه. 

 ( .3/524(،والنووي )1/287الشاطبي )

 (.1959( لس نة )40ام في القانون المدني العراقي النافذ. رقم )الالتز 

طالب (: ))الحق الشخصي هو رابطة قانونیة مابين شخصين دائن ومدين ي69/1المادة )

عن  تنعبمقتضاها الدائن والمدين بأ ن ينقل حقاً عینياً، أ و أ ن يقوم بعمل، أ و أ ن يم 

 عمل((.

 أ و و مثلیاً أ  ا نقداً لتزام بنقل الملكية أ يًا كان محله(: ))يعتبر حقاً شخصیاً الا69/2المادة )

 قيمیاً، ويعتبر كذلك حقاً شخصیاً الالتزام بتسليم شَء معين((.

ي يؤدي (: ))ويؤدي التعبير بلفظ الالتزام وبلفظ الدين نفس المعنى الذ69/3المادة )

 التعبير بلفظ الحق الشخصي((.

 المطلب الثالث: تعريف الزواج

 كلمة الزواج في كتب الفقهیة بلفظ النكاح، لذا نعرف كلمة النكاح.جاءت 

النكاح في اللغة مصدر نكح، يقال: نكح ينكح الرجل والمرأ ة نكاحا: من باب ضرب، 

قال ابن فارس وغيره: يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، ويقال: نكحت 

نْ خِفْتُُْ أَلَّ تقُْسِطُوا فِي   المرأ ة: تزوجت، ونكح فلان امرأ ة: تزوجها، قال تعالى:
 
وَا
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ةسَِاءِ  . ، ونكح المرأ ة: باضعها (3. النساء ) ...الیَْتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لكَُُْ مِنَ الن

 فيروزابادي مادة)نكح(.

 :وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف النكاح

لرجل اتاع صدا، أ ي يفيد حل اس تم فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بال نثى ق

 .(2/258. ابن العابدين )من امرأ ة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

. صیغةب وقال المالكية: النكاح عقد لحل تمتع بأ نثى غير محرم ومجوس یة وأ مة كتابیة 

 . (2/332الصاوي )

نكاح أ و تزويج أ و ترجمت  .هوقال الشافعیة: النكاح عقد يتضمن اإباحة وطء بلفظ اإ

 (.3/123الشربيني )

. جمتهو تر أ  وقال الحنابلّ: النكاح عقد التزويج، أ ي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أ و تزويج 

 .(5/5البهوتي )

ما منه وفي القانون ال حوال الشخصیة العراقي:عقد تراضي بين رجل وامرأ ة يحل به كل

قاً ة طبالمشتركللآخر شرعا غايته تكوين الاسرة على أ سس المؤدة والرحمة والمسؤولیة 

 (.1ل حكام هذا القانون. مادة الثالثة فقرة)

 المبحث الثاني: عدم التزام الزوج

 المطلب الاول : عدم التزام الزوج بالخطبة

 المطلب الثاني: عدم التزام الزوج بدفع المهر

 المطلب الثالث: عدم التزام الزوج بوطء الزوجة

خدام   زوجتهالمطلب الرابع: عدم التزام الزوج باإ

 المطلب الخامس: عدم التزام الزوج بالنفقة

 المطلب الاول : عدم التزام الزوج بالخطبة

در خطب، يقال: خطب في اللغة مص -بكسر الخاء  -الخطبة اول: تعريف الخطبة: 

ب اختطو المرأ ة خطبا وخطبة: طلبها للزواج، وخطبها اإلى أ هلها: طلبها منهم للزواج، 

ذا دعوه   . الفيومي )خطب(.اإلى تزويج صاحبتهمالقوم فلانا: اإ

وج من امرأ ة معینة، وعرض ه ذه وفي الإصطلاح: الِخطبة ـ بكسر الخاء ـ طلب الزة

غيره،  كلةِ الرغبة عليها، أ و على أ هلها، وقد يعرض هذا من يريد الزواج بنفسه، وقد يوَ 

ذا ما أُجيب الخاطب اإلى طلبه، فقد تمت الِخطبة بينهما.  فاإ

ظهار اأ و  علام المرأ ة وليها بذلك. و هي اإ  هذا قد يتُلرغبة في الزواج بامرأ ة معینة، واإ

فقد  فاإن وافقت المخطوبة أ و أ هلها، .الإعلام مباشرة من الخاطب، أ و بواسطة أ هله

آثارها الشرعیة التي سأ ذكرها لي زحي.التمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أ حكامها وأ

(9/6492). 

آثار عدم التزام الز   وج بالخطبةثانیا: أ

 العدول عن الخطبة والتزامات الزوج بها:

صول ا وحالعدول: هو أ ن يتراجع الخاطبان أ و أ حدهما عن الِخطبة ويفسخانها بعد تمامه

 (.1/173الرضا والقبول. محمد عقلّ)

 ا تؤديهمقصى الِخطبة ليست عقداً قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة الإلزام، ولكن أ  

ذا تم لزام عند جمهورالِخطبة اإ  قهاء.الف  ت أ ن تكون وعدا بعقد، وليس للوعد بعقد قوة اإ

 ومع ذلك فقد اختلفوا في حكُ العدول عن الِخطبة على قولين:

القول ال ول: يجوز للخاطب أ ن يعدل عن الخطبة لسبب مشروع، وهذا حقل له، كما 

ا اإن لم يكن هناك سبب مشروع فيكره ، بسبب يجوز ذلك للمخطوبة ووليها، أ مة

الوعد، وهو قول الشافعیة والحنابلّ وعللوا ذلك: أ ن عقد الزواج عقد عمري يدوم 

الضرر فيه، لذا فاإن لك واحد من الخاطبين النظر في أ مره، كذلك قالوا: اإن الحق لم 

( 3/135يلزم الخاطبين بعد، كمن ساوم على سلعة ثم بدا له أ ن ل يبيعها. الشربيني )

 (.7/520وابن قدامة)

لة و ولأ  القول الثاني: يكره العدول عن الِخطبة بعد الركون من الخاطب أ و المخطوبة   يها، اإ

ذا كان العدول من المخطوبة أ و وليها ل جل خاطب أ خر، فيحرم عند ذلك العدو  ل، اإ

 (.1/411وهو قول المالكية. محمد عليش )

لمهر ن امقدم شيئاً قد يقدم الخاطب قبل الِخطبة أ و يلحقها تقديم بعض الهدايا ، أ و ي

 ة اوكشراء الصیغ من المجوهرات وغيره اس تعجال لجراء العقد أ و لكسب رأ ي الفتا

اطب الخ أ هل الفتاة على القيام بعقد الزواج في اسرع وقت، أ و ان يطلب المخطوبة ترك

ق يصد عمله او وظیفته أ و نقله من منطقة اإلى أ خرى أ و تغير مهنته أ و شراء مسكن كي

آثار :بان له ب   يت الزوجيه وغير ذلك. ماذا يكون أ

ذا أ هدى الخاطب اإلى مخطوبته أ و أ نفق عليها ثم لم يتُ الزواج، ففي الرج)) لهدية وع بااإ

 :والنفقة خلاف وتفصیل

ليها أ ش یاء ولم يزوجها أ بوها فما بعث ذا خطب بنت رجل وبعث اإ هر للم  قال الحنفية: اإ

ن تغير بالس تعمال، أ   از  فجو بدله هالكا ل نه معاوضة ولم تتُيسترد عینه قائما واإ

نى  معفيالاسترداد، وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمس تهلك؛ ل نه 

الموسوعة الفقهیة  .الهبة، والهلاك أ و الاس تهلاك مانع من الرجوع بها

 (.19/204الكويتية)

. جواهر شيءفاإن أ هدى لها أ و أ نفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها ب

ا فله .  وقال الشافعیة: من خطب امرأ ة ثم أ نفق عليها نفقة لیتزوجه(1/176الاكلیل)

 لیا،الرجوع بما أ نفقه على من دفعه له، سواء أ كان مأ كلا أ م مشربا أ م حلوى أ م ح 

نما أ نفقه ل جل تزوجها فيرج اإن  ع بهوسواء رجع هو أ م مجیبه، أ م مات أ حدهما؛ ل نه اإ

 .(6/607المغني) .لفبقي وببدله اإن ت

 .ولو كان ذلك بقصد الهدية ل ل جل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع

و أ  وقالوا: لو دفع الخاطب بنفسه أ و وكیله أ و ولیه شيئا من مأ كول، أ و مشروب، 

عراض من الجانبين أ و من أ حدهما، أ و موت ، لهما ملبوس لمخطوبته أ و وليها، ثم حصل اإ

عده اإن بكذا أ و وارثه بجمیع ما دفعه اإن كان قبل العقد مطلقا، و  أ و ل حدهما رجع الدافع

. حاش یة طلق قبل الدخول أ و مات، ل اإن ماتت هي، ول رجوع بعد الدخول مطلقا

 .(4/129الجمل)

قد بل عوقال الحنابلّ: هدية الزوج ليست من المهر نصا، فما أ هداه الزوج من هدية ق 

لم وفي نظير النكاح  : ل نه بذلها-یة قاله ابن تيم  -بها اإن وعدوه بأ ن يزوجوه ولم يفوا رجع 

ن امتنع هو ل رجوع له مأ كلة  نهوما قبضه بعض أ قارب المرأ ة كالذي يسمو  .يسلم له، واإ

نه لي م بسبب نكاح، فحكُه كمهر فيما يقرره ويسقطه وينصفه، ويكون لها ول يملك الو

ل ال ب فله أ ن يأ خذ ل أ ن تهبه له بشرطه اإ  ة كمهرمأ كل . . ومحل كون حكُ المجعولشيئا اإ

ع لم ه تبر حيث قبضه أ ولیاء المرأ ة، أ ما قبل القبض فللخاطب الرجوع بما شرطه لهم؛ ل ن

 (.19/205. الموسوعة الفقهیة الكويتية)يقبض فكان له الرجوع به

قد د لفوترد الهدية على الزوج في كل فرقة اختیارية مسقطة للمهر كفسخ الزوجة العق

ذا  عقد،ة أ و لعیب في الزوج، ونحوه قبل الدخول لدللة الحال أ نه بشرط بقاء الكفاء فاإ

 .زال ملك الرجوع، كهبة الثواب

قال صاحب مطالب أ ولي النهىى: ويتجه أ ن ما كان من هدية أ هداها الخاطب بعد 

ه تقرر ل ن العقد فهو الذي يرد بحصول الفرقة، أ ما ما كان قد أ هدي قبل العقد فلا يرد؛

؛ ع لهلعقد. وتثبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر الصداق أ و لنصفه فلا رجو با

 (.2/214.الرحيباني)ل ن زوال العقد ليس من قبلها
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 العدول عن الخطبة في القانون:

: "الوعد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصیة على أ نة

 ة لتعتبر عقدا".بالزواج وقراءة الفاتحة والخطب

م الخاطب المهر لمخطوبته كلا أ و بعضاً ، ثم حصل  ذا ما قدة ل، لعدو ابناءا على ذلك اإ

 يتُ ح ولمفيجب عليها ارجاع كل ما أ خذتها من المهر، ل نة المهر من أ ثار العقد الصحی

 العقد لذا عليها بتسليم كل ما أ خذتها من المهر.

 على تاسعة عشرة من قانون الاحوال الشخصیةفقد نصت الفقرة الثانیة من المادة ال 

ذا سلمة الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مال محسوبا على المهر ثم ع حد دل أ  أ نه: "اإ

ن أ س   تهلكالطرفين عن اإجراء العقد أ و مات أ حدهما فيمكن اإسترداد ما سلمة عینا واإ

 (.27فبدل". د. فاروق عبدالله )ص

واء سعني: أ  لك من الخطیبين حق الرجوع عنها بما أ ن الخطبة ليست عقداً، وهذا ي

خ تمت أ و لم تتُ، وسواء كان هناك سبب أ و لم يكن سبب، ولكن هذا الحق في الفس

و قد يترتب علیه حق للطرف الاخر الذي قد يتضرر من هذا الفسخ ضرراً ماديًا ا

یه ترتب عل ا ي"مممعنويًا وحينئذ فاإن للقاضي حق النظر تحكيماً لمبدأ  المس ئولیة التقصيرية 

 الحكُ للطرف المتضرر بتعويض مناسب، وخلاصة في هذا أ ن نقول:

 أ ول: اإن الخطبة من حيث هي ليست بعقد ملزم.

 ثانیا: اإن مجرد العدول عنها بفسخها ل ينهض أ ن يكون سبباً للتعويض.

ذا اقترن بالعدول عنها ضرر مادي أ و معنوي أ حد الطرفين جاز الحكُ  يض و لتعباثالثا: اإ

 على أ ساس المسؤلیة التقصيرية والمرجح في ذلك اإلى نظر القاضي واجتهاده.

ة، فان ة الخطبفتر  رابعاً: أ ما أ حكام الهدايا والهبات وال موال المتبادلة بين الزوجين أ ثناء

ةه هدايا فيتبع بنفس المبدأ  من حيث المسؤلیة التقص ن . فان يريةكان ذلك مدفوعاً على أ 

مع يجل  ؤل عن فسخ الخطبة فانه ل يس تعید من المرأ ة هداياه، لكيكان الرجل هو المس

 (.25، 24عليها مصیبتين، فقد الخطب وفقدان الاموال. الكبيسي )ص

 في القانون:

افذة قي  النلعراابینت المادة الثالثة ، أ ولً ، الفقرة الثالثة من قانون ال حوال الشخصیة 

قدا(. تبر عبالزواج وقراءة الفاتحة والِخطبة ل تع في اقليم كوردس تان ما نصه: )الوعد 

 (.16)الحاكم عوني البزاز، ص

لن  فيتبين فيما س بق ان كل يترتب على مراس يم الخطبة ليست لها اثر في القانون،

 القانون يتعامل مع أ ثر العقد فاذا لم تجرى اي عقد فلا أ ثر.

ا اذا سلمة الخاطب شيئا محسوبا على المهر عند الخِ  ن عجين طبة ثم عدل أ حد الزوأ مة

ن اس تهلك لف  اتاجراء العقد ففي هذه الحالة يجب استراد عين المال اإن كان باقيا واإ

ل حوافيجب استرداد البدل، نصت المادة التاسعة عشرة، الفقة الثانیة من قانون ال  

ذا سّة الخاطب الى طوبة المخ الشخصیة العراقي  النافذة في اقليم كوردس تان ما نصه: )اإ

ات مقبل العقد مال محسوبًا على المهر ثم عدل أ حد الطرفين عن اجراء العقد أ و 

ن اس تهلك فبدلً(.  أ حدهما فيمكن استرداد ما سلم عیناً واإ

 المطلب الثاني: عدم التزام الزوج دفع المهر

ف بين تعار المهر هدية مالیة رمزية يقدمها الزوج لزوجته لیلّ الزفاف، كنقطة بداية ال 

، خرىلشخصين اتى كل واحد منهما من عائلّ وهي غريبة غالباً بالنس بة للعائلّ الاا

لحجر ضع الغرض تَسيس عائلّ جديدة، كما يعتبر تقديم المهر من الزوج لزوجته بمثابة و 

 (.65الاساس لبناء كیان جديد مشترك  منفصل عن كیان اسرة كل منهما. الزلمي )ص

 لاف فيماقع الخالزوج المهر على المرأ ة أ ن تسلمة نفسها، وول خلاف بين الفقهاء اذا سلمة 

 وال:اذا لم يسلمة الزوج المهر فهل تسلمة المراة نفسها ؟ اختلف الفقهاء على أ ق

سلم يجوز للزوجة قبل دخول الزوج بها أ ن ل ت القول الاول: قال جهور الفقهاء ، 

ن ه. واإ سواء أ كان بعضه أ م كلمهرها المعين الحال،  نفسها اإلى زوجها، حتى تقبض جمیع

. بدلالم  انتقلت اإلى بيت زوجها فالحكُ كذلك لتعين حقها في البدل، كما يتعين حقه في

 .(2/288الكاساني)

ل له ة قا( اس تدلوا بما رواه ابن عباس )رضى الله عنه( قال: )) لما تزوج علية فاطم1

درعك الحطمیة؟ ( اعطها شيئاً قال: ما عندي شَء، قال أ ين رسول الله )

اع (. وهذا اس تدلل على امتن2/240فأ عطهاها درعه ثم دخل بها. أ خرجه ابو داود)

 الزوجة عن تسليم نفسها حتى يسمى الزوج مهرها.

ا وج عليهالز  ( قال ابن المنذر: ))أ جمعوا )أ ي العلماء( على أ نة للمرأ ة أ ن تمنع من دخل2

 (.74حتى يعطيها مهرها((.ابن المنظر)ص

ع، ياس على البیع، فالمهر عوض عن الانتفاع بالبضع، كالثمن عوض عن البی( الق 3

سها وللبائع الحق في حبس المبیع حتى س توفي الثمن، فكذلك فاإن للمرأ ة حق حبس نف 

 (.5/369حتى تس توفي مهرها. العاملي)

، لزوجل( بمجرد العقد يثبت حق الزوجين على بعضهما فتثبت المهر للزوجة والتسليم 4

من  تفاءوارد في كل حقوق وجمیع العقود بين طرفي العاقدين. فاذا ما تعذر الاس   فهذا

 (.39/170طرف فلايلزم الطرف الثاني بالتسليم.الموسوعة الفقهیة الكويتية)

 .عقدبنوعيها )بالنفس والمال( بلا قبول الطالب أ و نائبه ولو فضولیا في مجلس ال

 :منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها

ن الفقهاء على أ ن للمرأ ة منع نفسها حتى تقبض مهرها ؛ ل ن المهر عوض ع اتفق 

رأ ة للم بضعها؛ كالثمن عوض عن المبیع؛ وللبائع حق حبس المبیع لستيفاء الثمن فكان

 .حق حبس نفسها لستيفاء المهر

ذا كان المهر حال ولم يحصل وطء ول تمكين  .هذا اإ

 القول الثاني: 

 ع المهر في القانون:عدم التزام الزوج بدف

لنافذة   ابینت المادة التاسعة عشرة، الفقة ال ولى من قانون ال حوال الشخصیة العراقي

نفي  م أ وفي اقليم كوردس تان ما نصه: )تس تحق الزوجة المهر المسمى بالعقد، فاإن لم يس

 أ صلًا فلها مهر المثل(.

ن وجة أ  المثل، تس تطیع الز فاإن لم يلتزم الزوج بدفع ما علیه من مهر المسمى او مهر 

 تطلب حقها عن طريق القضاء.

ا اذ ن كانت التقصير من جانب الزوجة فعليها برد ما قبضتها من المهر، أ مة نت ا كاواإ

 التقصير واقع من الطرفين فيقسم بينهما على حسب التقصير.

لیه المادة ) اقي (/ب من قانون الاحوال الشخصیة العر 4( فقرة)41هذا ما أ شارةت اإ

نب ن جامقولها: )اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل، اذا كان التقصير ب

رد بلزم الزوجة، سواء كانت مدعیة او مدعى عليها، فاذا كانت قد قبضت جمیع المهر، ت

 بينهما ؤجلمال يزيد على نصف، اما اذا ثبت التقصير واقع من الطرفين، فيقسم المهر الم

 وب لك منهما(. بنس بة التقصير المنس

 المطلب الثالث: عدم التزام الزوج بوطء الزوجة

 الفرع ال ول: حكُ وطء الزوجة

 اختلف الفقاء في حكُ وطء الزوج لزوجته على قولين:

لة اذا كان له عذر يمنعه من ذلك ، والى ذ لك القول ال ول: وجوب وطء الزوجة اإ

 (.10/40زم)ذهب الحنفية والمالكية والحنابلّ والظاهرية.ابن ح
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ذَ واس تدلوا بقوله تعالى: 
 
يْثُ أَمَرَكُمُ وهُنَّ مِنْ حَ  فأَتُْ ا تطََهَّرْنَ وَلَ تقَْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهرُْنَ فاَ

 ُ  (. 222.سورة البقرة)اللَّّ

ِ واس تدلوا بالحديث قال:  ، أَلَ : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللَّّ ِ َّكَ تصَُومُ بَرْ أَ مْ أُخْ يَا عَبْدَاللَّّ اَرَ  ن النهَّ

، قاَلَ: فلََا تَ  ِ نَّ  وَأَفْطِرْ لْ، صُْ فْعَ وَتقَُومُ اللَّیْلَ؟ قلُتُْ: بلََى يَا رَسُولَ اللَّّ
 
، فاَ ، وَقمُْ وَنََْ

نَّ لِعَیْنِكَ علََ 
 
نَّ  یْكَ لِجَسَدِكَ علَیَْكَ حَقًّا، وَا

 
 علَیَْكَ زَوْجِكَ  لِ حَقًّا، وَا

 (. 1155(ومسلم)5199.البخاري)حَقًّا

من  قهابح قال ابن حجر: ))ل ينبغي له أ ن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام 

 (.9/299جماع واكتساب.العسقلاني)

ت وهذه أ دلة على وجوب اعطاء المرأ ة حقها في الجماع ولو لم يكن حقا للزوجة لم

 تس تحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة والمتناعه بالإيلاء.

ب ب بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعیة والزيدية ، اإلى عدم وجو القول الثاني: ذه

ةما يس تحب له ذلك: ن  على الزوج وطء زوجته واإ

 سائرواس تدلوا: بالدلة العقلیة حيث قالوا: أ نة الوطء حق للزوج فلا يجب علیه ك 

ء حقوقه، فجاز له تركه كسكنى الدار المس تأ جرة، وقالوا: أ نة الداعي اإلى الوط

لیه فلا يمكن اإيجابه علیه ل نة فيوالاس تمتاع ه عیة  داو الشهوة والمحبة وذلك ليس اإ

 (.16/415الطبع ما يغني عن ايجابه.النووي)

ذ  رأ ة،ورد أ صحاب المذهب القول ال ول قالوا: لو أ نة الوطء حق للرجل وحده دون الم اإ

ذا وجدت بالزوج اً یبع  لو كان ذلك صحیحا لما أ ثبت الشرع لها الحق في فسخ النكاح اإ

خیار ت لل يضر بالوطء كالجب والعنة من العیوب التي نص الشافعیة أ نفسهم عليها كمثبتا

ي وَلَ في فسخ النكاح، مما يدل على أ ن للمرأ ة حقا في الوطء كما قال تعالى: ِ هنَُّ مِثلُْ الذَّ

 (.228.سورة البقرة)علَيَْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ 

لى عرأ ة ر الفقهاء في أ نة الوطء حق ثابت للمالراحج: والذي أ ره راجحا هو مذهب جمهو 

ذا قصد اعفاق نفسه وزوجته وانجاب ولد  زوجها وهو واجب علیه، بل يؤجر علیه اإ

 صالح.

لزام الزوج بالوطء وامتنع اذا لم يكن للزوج أ ي عذر ي او شرع الفرع الثاني: في عدم اإ

لزم يالفقهاء هل  صحي فيجب علیه وطء زوجته كحق لها، واذا لم يلتزم بذلك فاختلف

 الزوج على ذلك أ م ل؟

ية القول ال ول: يلزم الزوج بوطء زوجته اذا امتنع، وهو مذهب الحنفية والمالك 

 (.2/46والظاهرية ورواية عن أ حمد.النفراوي)

یه واس تدلوا: قالوا: أ نة الوطء حق للزوجة وهو واجب على الزوج لحقها، فيجب عل 

ن منها م متنعاا امتنع منه كسائر الحقوق والواجبات متى يؤديه لها ويلزمه الحاكم بذلك اذ

لزم ل فيوجبت علیه، وأ نة ترك الوطء بغير عذر مع قدرته علیه قد أ تى منكراً من العم

 (.2/331على ذلك ويؤدب بما يراه الحاكم مناس باً.الكاساني)

ذا امتنع الزوج من الوطء بلا عذر يفرق الحاكم بينهما، وبه  بلّ.: الحناقال القول الثاني: اإ

عة أ رب واس تدلوا: قالوا: القياء على المولى الذي حلف أ ن ل يقرب امرأ ته فيضرب له

ل طلق المرأ ة، وهكذا من امتنع من الوطء بغير  ذر عأ شهر أ جلًا لذلك فاإن فاء واإ

هي  ة ليضرب له ال جل ثم يفرق بينهما دفعاً للضرر عن المرأ ة حتى ل تكون كالمعلق

 (.8/356 ذات زوج.المرداوي)مطلقة ول هي

 من نع لهالراجح: من ادلة الفريقين يتبين ان ال مر راجع للحاكم لینظر اإلى سبب الما

ل أ مره بالقيام بما أ وجب الله علیه  ه، زوجتلالوطء، فان كان له سبب مقبول قبله واإ

ذلك فان اصر على الامتناع بلا عذر مقبول أ مره بفراق زوجته فان أ بى طلق علیه و 

 دفعاً للضرر عن الزوجة. 

( 25ة )عدم التزام الزوج  في القانون: ذكر قانون الاحوال الشخصیة العراقي في ماد

( تتحدث عن احكام النشوز بين الزوجين، ما نصه: )تعسف أ ي من 2أ ولً فقرة )

. لآخر(ااداء الواجبات الزوجية أ و الاخلال بها قاصداً الإضرار بالزوج الزوجين في 

تمتع  حقوقمن هذه الفقرة تتبين أ نة عدم القيام بأ داء حق المقابل تعتبر من النشوز، و 

ذا ما أ ضر الزوج زوجته في هذا الجا نب أ حد الزوجين بأ خر من أ ساس یات الزواج فاإ

 .تعتبر ناشزاً وتطبق علیه أ حكام النشوز

 المطلب الرابع: عدم التزام الزوج باخدام زوجته

یه فالمرأ ة اإن كانت ممن تخدم في بيت اهلها ول تخدم وكان الزوج موسرا وجب عل 

 تأ مين من يقوم بخدمتها وخدمة البيت اإن هي طلبت ذلك، ولها مطالبته عن طريق

 (.181القضاء ان تخلف الزوج عن تلبیة طلبيها. نظام الدين عبدالحمید)

ةه يلزم الزوج الموسر ان يخدم زوجته بأ ن يوفر لها ن قوم يمن  ذهب أ كثر الفقهاء اإلى أ 

ة لعادابخدمتها اذا كانت ممن ل تخدم نفسها لكونها من ذوات الاقدار التي لم تجر 

مة بخدمتها في بيت اهلها، او لكونها مريضة او مصابة بعاهة ل تس تطیع معها خد

 (.2/162نفسها.الشيرازي)

وهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ دلوا: بقوله تعالى واس ت (. فمن العشرة 19)،سورة النساءوَعاَشِرُ

 متنع عنان ابالمعروف ان يهىيء لها خادماً يخدمها على عادتها يوم كانت في بيت ابيها، ف

 (.2/126اخدامها لم يعاشرها بالمعروف كما امر الله تعالى.الشيرازي)

ا اذا كان الزوج معسراً فهل ي لة على لمسأ  الزم باخدام زوجته، اختلف الفقهاء في هذه امة

 قولين:

وقول  لكيةالقول ال ول: ليلزم الزوج المعسر باخدام زوجته، وهذا مذهب الحنفية والما

 (.9/388عند الحنابلّ.المرداوي)

لزوج ال احواس تدلوا: حيث قالوا: أ نة الخدمة جارية على المعتاد من الاحوال، واعتبار 

وجته ام ز ولى لن المنزل له والحال جارية على قدره، فان أ عسر ل يلزم باخدفي ذلك ا

ة ي المرأ  تكف مراعاة لحاله، وأ نة الواجب على الزوج المعسر من النفقة أ دنى الكفاية، وقد

لم زوائد فن البخدمة نفسها فلا يلزمه نفقة الخادم وان كان لها خادم، ولن نفقة الخادم م

 يثبت في ذمته.

بلّ لحنال الثاني: يلزم الزوج المعسر باخدام زوجته، والى ذهب ذهب الشافعیة واالقو 

 (.3/432وبعض الحنفية.الشربيني)

يه ف توي واس تدلوا: قالوا: أ نة اإخدام الزوجة من المعاشرة بالمعروف المأ مور بها فيس  

ن لها ه باالموسر والمعسر، الحر والعبد، وان الزوج لما اقدم على نكاح المرأ ة مع علم

خادماً علم بانها ل ترضى بالخدمة لنفسها فكان على الزوج نفقة 

 (.4/24خادمها.الكاساني)

امرنا  عالىالترجيح: والذي يبدو لي والله تعالى اعلم ترجيح القول الاول، لنة الله ت

نْ وَ بالتخفيف في حالت العسر حتى في المعاملات والديون حيث قال جل وعلا:
 
ا

قُوا خَيْرٌ كَانَ ذُو عُسْرَ  ةٍّ وَأَنْ تصََدَّ لَى مَيسَْرَ
 
  لَ ةٍّ فنَظَِرَةٌ ا

 
.سورة عْلمَُونَ تَ نْ كُنْتُُْ كُُْ ا

لزاا(. والزوج المعسر يلزم بالنفاق على زوجته بقدر قدرته وطاقته، 280البقرة) مه ما اإ

 بالنفاق على خادمها فهو قدر زائد على الواجب علیه.

 ون:عدم التزام الزوج  في القان

( 2فقرة )( ال24ونصت الفقرة الثانیة من قانون الاحوال الشخصیة العراقي في المادة )

 لقدرمانصه: )على شمول النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة الطبيب با

  منالمعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها معين(. فالزوج ملزم بالنفاق على

 دية له وحسب التفصیل التي بيناها في الاعلى. يخدمها حسب امكانیة الما
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 المطلب الخامس: عدم التزام الزوج بالنفقة

نفقة ع ال النفقة في اللغة: اسّ من المصدر نفق، يقال: نفقت الدراهم نفقا: نفدت، وجم

فنیته، ه: أ  نفاق مثل رقبة ورقاب، وتجمع على نفقات ويقال: نفق الشيء نفقا فني، وأ نفقت

 لسان العرب)نفق(.والمرأ ة نفاقا: كثر طلابها وخطابها. ونفقت السلعة

 .(2/729الصاوي)والنفقة في الاصطلاح: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.

 .وقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والس نة

ا قهُُ فلَیُْنْ هِ رِزْ نْ قُدِرَ علَیَْ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍّ مِنْ سَعَتِهِ وَمَ  أ ما الكتاب: فقوله تعالى:  فِقْ مِمَّ

 ُ تََهُ اللَّّ آَ   (.7.سورة الطلاق)أ

 (.231سورة البقرة).وفِ  بِالمَْعْرُ وَعلََى المَْوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْوَتُهُنَّ  وقوله تعالى: 

قُ وهُنَّ لَ تضَُارُّ وَ نْ حَيْثُ سَكَنْتُُْ مِنْ وُجْدِكُمْ أَسْكِنوُهُنَّ مِ وقوله تعالى: وا علَيَْهِنَّ  لِتُضَیةِ

لٍّ فأَنَفِْقُوا علَيَْهِنَّ حَتىَّ يضََعْنَ  نْ كُنَّ أُولَتِ حَمْ
 
 (.46سورة الطلاق).هنَُّ لَ حَمْ وَا

 .فهذه الآيات واضحة الدللة في وجوب النفقة للزوجات

  فيالله علیه وسلم في خطبته في حجة الوداع: " فاتقوا اللهوأ ما الس نة فقوله صلى 

نكُ أ خذتموهن بأ مان الله، واس تحللتُ فروجهن بكلمة الله، ولكُ ع أ ن ل  ليهنالنساء، فاإ

یكُ يوطئن فرشكُ أ حدا تكرهونه، فاإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عل 

 وغير ذلك من ال حاديث التي ، (.2/890.اخرجه مسلم)رزقهن وكسوتهن بالمعروف "

 .بینت وجوب نفقة الزوجة على زوجها

 الزوج لتلتزم بنفقة زوجته في حالت التالیة:

 .بعض الزوجات ل تجب لها النفقة في مال زوجها على تفصیل عند الفقهاء 

و ل صول أ  نا باالفرقة من قبلها بمعصیة كالردة والز قال الحنفية: ل نفقة لك امرأ ة جاءت

 (.4/216.الميرغناني)لفروع، أ و تقبیل ابن الزوج بشهوة، وكذا النشوزا

روج ن الخويرى المالكية أ ن من موانع النفقة: النشوز، ومنع الوطء والاس تمتاع، ويعدو 

ذن الزوج نشوزا مانعا من النفقة على المشهور من مذهبهم؛ تغلیبا لحق  بغير اإ

ق طلا دة من طلاق بائن، فالمعتدة منالاس تمتاع في وجوبها على حق العقد، وكذا الع

ذا كانت حاملا فلها النفقة ما دام ذا كانت حائلا، أ ما اإ فاإن  لد حيا،الو بائن ل نفقة لها اإ

نه ر؛ ل  مات انقطعت نفقتها، كما ل نفقة لحمل ملاعنة بنفيه، ول لحمل أ مة زوجها ح

قوى حق النفقة بأ  اجتمع في حقه موجبان من موجبات النفقة: الولدة والملك، فاس ت

 .الموجبين وهو الملك وسقط الموجب الآخر

ذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أ خذ نفقة واحدة   أ قوىبوالقاعدة عندهم: اإ

 (.4/191أ بو عبدالله المالكي).الموجبين

أ و  وضة،وعند الشافعیة: تسقط النفقة بالنشوز، والصغر، وبالخروج للعبادة غير المفر 

ذن وبالطلاق البائن ما لم تكن حاملاالصوم، أ و   (.9/58.النووي)الاعتكاف بغير اإ

یه، ض عل ويرى الحنابلّ عدم اس تحقاق الزوجة للنفقة اإن لم تسلم نفسها لزوجها أ و تعر 

ذا ، وكأ و كانت مما ل يوطأ  مثلها لصغر لعدم وجود التمكين من الاس تمتاع من جهتها

ذنه لغير واجب، أ   ه و انتقلت من منزله لخروجها من قبضتالحكُ لو سافرت بغير اإ

 (.9/256.ابن قدامة )وطاعته، فأ ش بهت الناشز

 اإعسار الزوج

ذا عجز الزوج عما وجب علیه من النفقة على التفصیل السابق، وطلبت الزوجة  اإ

 .ينهماب فرق التفريق بينها وبين زوجها بسبب ذلك، فعند المالكية والشافعیة والحنابلّ ي

تجب  ء منأ نه ل يفرق بينهما بذلك، بل تس تدين علیه، ويؤمر بال دا وذهب الحنفية اإلى

 (.4/506حاش یة الجمل)علیه نفقتها لول الزوج.

ا في القانون: بینت المادة )  وب نفقة ( من قانون الاحوال الشخصیة العراقي وج23أ مة

ة الزوجة على زوجها، قالت: )تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوج

 ا فيتكون المسؤولیة مشتركة اإن رضيت بها(. يلزم الزوجة بالنفاق على زوجته، هذ

ا اذا كان الزوج معسراً والزوجة موسيرا فلا مانع من انف مة لزوجة اق احال يسر الزوج اإ

 على البيت اإن رضيت الزوجة وبموافقتها.

دل في ( المع1( الفقرة )24واذا امتنع الزوج عن الانفاق وهو ميسر فأ جابت المادة )

 فيلواردة اجية اقليم كوردس تان، ما نصه: )تعتبر نفقة الزوجة غير المخلّ باللتزامات الزو

نفاق(. تعتبر د  فيينا هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإ

 ذمة الزوج.

 المبحث الثالث: عدم التزام الزوجة

لتزام الزوجة بالتم  كينالمطلب الاول : عدم اإ

لتزام الزوجة بالنجاب  المطلب الثاني: عدم اإ

لتزام الزوجة بخدمة زوجها  المطلب الثالث: عدم اإ

لتزام الزوجة بالوقور في البيت وخروجها للعمل  المطلب الرابع: عدم اإ

لتزام الزوجة بالتمكين  المطلب الاول: عدم اإ

من  كاحصالح عقد النحل اس تمتاع بين الزوجين هو محل العقد والمقصود منه تحقيقاً لم

عفاف الزوجين ودفع ضرر الشهوة عنهما وتحصیل الذرية الصالحة وغير ذلك من  اإ

 (.2/331المصالح المتحققة من عقد الزواج.الكاساني)

ن كينه ما وتم المتفق بين الفقهاء أ نة الزوجة تجب عليها أ ن تلتزم بتسليم نفسها اإلى زوجه

وأ نه  يها،ر الحال او ما حل من معجل الصداق اإلالاس تمتاع بها، متى ما دفع الزوج المه

 (.7/260ل يحق لها الامتناع من ذلك.النووي)

قد واس تدلوا: قالوا: أ ن اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أ عضائها من أ حكام ع

ن وض عالنكاح الصحیح، وهو المعبر عنه بملك المتعة، والمهر لزم في النكاح وهو ع

 ابلهلى لزوم تسليم هذا العوض للزوج متى ما سلم الزوج مقهذا الملك، فيدل ذلك ع

بق لم ي فمن المهر وذلك تحقيقا للمعاوضة. وأ نة الزوج اذا سلم ماوجب علیه من المهر 

 (.5/164عذر للزوجة في تسليم ما وجب عليها للزوج فتلتزم وتحمل علیه.البهوتي)

: لفقهاء على ذلك ، وقالواأ جمع ا .يِم صَداقِهايجوزُ امتِناعُ المرأ ةِ مِن تسَليِم نفَسِها قبل تسَل

سها س نف ل نَّ المهر عوض في النكاح، كالثَّمن عوض في المبیع؛ فكان للمرأ ة حقُّ حب

 (.2/228. الكاساني)لستيفاء المهَر، كما للبائع حقة حبس المبیع لستيفاءِ الثَّمن

(  احكام 2( أ ولً فقرة)25)في القانون: ذكر قانون الاحوال الشخصیة العراقي في مادة 

ية النشوز بين الزوجين، ما نصه: )تعسف أ ي من الزوجين في اداء الواجبات الزوج 

لقيام دم اأ و الاخلال بها قاصداً الإضرار بالزوج الآخر(. من هذه الفقرة تتبين أ نة ع

ات بأ داء حق المقابل تعتبر من النشوز، وحقوق تمتع أ حد الزوجين بأ خر من أ ساس ی

لیه ع طبق اج فاإذا الزوجة عن أ داء حقوق زوجها من التمتع الجنسي تعتبر ناشزاً وت الزو

 أ حكام النشوز.

لتزام الزوجة بالنجاب  المطلب الثالث: عدم اإ

ا المحافظة على النسل من مقاصد الشريعة  لعزل كاوقتاً اس تخدام ما يمنع الحمل منعاً مأ مة

 .ال ربعة على عدم حرمته والدواء الذي ل ضرر فيه على البدن فالمذاهب

وأ ما اس تعمال ما يقطع النسل أ صلًا فمحرم عند جماهير العلماء، ما لم يكن هناك ضرر 

متحقق أ و غالب يلحق ال م أ و الولد، فاإن كان هناك ضرر انتفت الحرمة، أ ما الاحتمال 

المذكور في السؤال فيظهر أ نه ضعیف ل يبنى علیه حكُ. قال ابن حجر الهیتمي في 
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تحفة: ويحرم اس تعمال ما يقطع الحبََل من أ صله كما صرح به كثيرون وهو ال 

 (.8/241الهیتمي)ظاهر.

 ا أ ميس تعمل ما يقلل نسله، وهل المرأ ة كذلك فيهما ل ن قطع مائها يوجب قطع نسله

 تخرج ماو يس  أ  ل؟ قال في المعیار: اإن المنصوص ل ئمتنا المنع من اس تعمال ما يبرد الرحم 

 (.400 – 399/  1. أ بوعبدالله المالكي)حم من المنيهو داخل الر

رم ما يحوقال الشافعیة: يكره العزل وتفتير الشهوة، ويحرم قطع النسل ولو بدواء، ك 

ها، ولكن وأ جاز بعض الحنفية للمرأ ة سد فم رحم  (.3/206.القيلوبّ)قطع الحبل من المرأ ة

ذنها. وقال ابنأ صل المذهب حرمة ذلك بغير اإذن الزوج قياسا على عزله   بغير اإ

 (.2/379ابن عابدين) .عابدين: نعم، النظر اإلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين

حكُ رفض الزوجة الإنجاب أ فتى علماء ال مة الإسلامية بوقوع الإثم على الزوجة التي 

تمتنع عن الإنجاب بدون أ ن يترتب عليها ضرر في ذلك استناداً اإلى ال حاديث النبوية 

جوا الودودَ  الشريفة التي حثت على التكاثر والتناسل، قال علیه الصلاة والسلام: )تزوَّ

نِية مُكاثرٌ بكُُ ال مَم يومَ القيامةِ(  .(2050أ خرجه أ بو داود) الولودَ فاإ

ذا ترتب على الإنجاب المتكرر ضرر محقق على المرأ ة أ و على أ ولدها بش   هادةأ ما اإ

قق تحسبب ب ن للمرأ ة في تلك الحالة الامتناع عن الإنجاب وتقرير ال طباء الموثوقين فاإ 

 قدم علىماسد وقوع الضرر عليها، ومن المعلوم في القواعد ال صولیة المعتبرة أ ن درء المف

اب على لإنجاجلب المصالح، فيقدم في تلك الحالة دفع المفسدة الواقعة على المرأ ة بتكرر 

، اعبعدم وجود تعارض بين الإنجاب والجم المصلحة المترتبة على الإنجاب، مع العلم

منة في ال   فللزوج الحق في أ ن يس تمتع بزوجته وعليها في تلك الحالة أ ن تتابع ال سالیب

 (.242872فتاوى اسلام ويبت)رقممنع وقوع الحمل. 

ذا اشترطت الزوجة على زوجه ا حكُ اشتراط الزوجة عدم الإنجاب عند عقد الزواج اإ

فطرة ته الفقد أ فتى علماء ال مة الإسلامية بعدم جواز ذلك لمخالف عدم الإنجاب ابتداء 

 طلانبالسليمة، ومقتضیات عقد النكاح، فذهب بعضهم ومنهم الشافعیة والمالكية اإلى 

قد عقد النكاح مع وجود شرط عدم الإنجاب، وقد فصلوا في المسأ لة فقالوا بفسخ ع

ذا دخل به ذا لم يدخل الزوج بزوجته، أ ما اإ قد، الع ا انفسخ الشرط ولم ينفسخالنكاح اإ

وقد ذهب الحنفية والحنابلّ اإلى القول ببطلان شرط عدم الإنجاب مع صحة عقد 

ج لزوااالنكاح، فلا يتوجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط ل نه مخالف لمقتضیات عقد 

ء لوطباوالذي يتضمن حقوقاً تثبت بمجرد انعقاده ومنها حق الإنجاب، وحق الاس تمتاع 

 خالد الرفاعي)ش بكة الالوكة(.وغير ذلك من الحقوق.

 على من وسائل المحافظة على النسل عدم اإجهاض المرأ ة الحامل. وقد اتفق الفقهاء 

 (.40/262الموسوعة الفقهیة الكويتية)حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح؛ ل نه قتل له. 

 عدم التزام الزوجة  في القانون: 

لزوجة ( من قانون الاحوال الشخصیة العراقي على ) ل 2/ أ ولً /  43نصت المادة ) 

ذا كان الزوج عقيماً أ و ابتلى بالعقم بعد الزواج و لم يكن ل  لد منه ها وطلب التفريق اإ

 بغيرها تزوج، لم يذكر عقم الزوجة في القانون لنة الزوج يس تطیع ان يعلى قيد الحیاة (

 في حالة عقمها.

لتزام ال  زوجة بخدمة زوجهاالمطلب الرابع: عدم اإ

خدمة الزوج مس تحب والى ذلك ذهب أ كثر الفقهاء، ولكن اختلفوا في والوجوب 

لزامها بخدمته على أ قوال:  واإ

لالقول ال ول: ذهب الحنفية والشافعیة والحنابلّ والظاهرية والزيدية اإلى عد زام م اإ

 (.4/84الزوجة بخدمة زوجها.البزاز)

 واس تدلوا: 

تلزم الزوجة غير  ، فالية الكريمة لم223البقرة  حَرثٌ لكَُُ نساؤكم. بقوله تعالى: 1

 حق الاس تمتاع بها.

نَّ سَبيلَاً . قال تعالى: 2 ، قال القرطبي: العقد 34اء النس فاإنْ أ طَعْنكَُ فلَا تبَغُوا عليهة

 (.3/154يتناول الاس تمتاع ل الخدمة.القرطبي)

لقيم، اابن وبعض الحنابلّ كابن تيمیة و  القول الثاني: ذهب بعض المالكية وبعض الزيدية

 اإلى انة الزوجة تلزم بخدمة زوجها.

 واس تدلوا:

ي علَيَهنَّ بِالمعَْروفِ . بقوله تعالى: 1 (، قال: وقد 228لبقرة )سورة اولهَنُة مِثلُ الذة

اج أ زو جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم ال مر وحديثه بما ذكرنا، أ ل ترى أ ن

لطعام كانوا يتلكفون الطحين والخبيز والطبیخ وفرش الفراش وتقريب ا( النبي )

واش باه ذلك، ول نعلم امرأ ة امتنعت من ذلك، ول يسوغ لها الامتناع((. 

 (.3/154القرطبي)

ن . واس تدلوا بحديث الذي رواه الإمام أ حمد عن يعيش بن طخفة الغفاري قال: كا2

 بهم فجعل الرجل بالرجل والرجلين (أ بّ من أ صحاب الصفة فأ مر رسول الله )

لى اإ ( : ))انطلقوا(( ، فانطلقنا معه حتى بقيت خامس خمسة فقال رسول الله )

ثل بيت عائشة فقال: ))يا عائشة أ طعینا، فجاءت بجشيشة فأ كلنا ثم جاءت بحيسة م 

ير ح صغالقطاة فأ كلنا ثم قال: ))ياعائشة اسقينا((، فجاءت بعس فشربنا ثم جاءت بقد

 (.5/426لبن فشربنا ((.رواه أ حمد) فيه

 ( زوجتهفهذا الحديث دلیل على وجوب خدمة المرأ ة لزوجها حيث أ مر النبي )

ل لصارف يصرفه اإلى الندب ول صا رف بأ مر من شؤون البيت وال مر يفيد الوجوب اإ

 (.8/130فيبقى على ال صل من الوجوب.ابن قدامة)

ن مطره ابلّ البضع، وكل من الزوجين يقضي و قال ابن قيم الجوزي: ))اإنة المهر في مق

 ه بهصاحبه، فانما أ وجب الله س بحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلّ اس تمتاع

 (.5/188وخدمتها وما جرت به عادة ال زواج((.ابن القيم)

ع جمی الراجح: انة الحیاة الزوجية مبنیة على اساس التعاون والتشارك والتضامن في

یل ، بما ان الرجل يخرج طول النهار وفي بعض الوظائف حتى في الل مجالت الحیاة

ل أ عمايكدح ويتعب ثم يأ تي بلقمة عيش لها ول ولدهم وفي مقابل ذلك تقوم المرأ ة ب

 احبةصالبيت وتربیة ال ولد، واذا كانا يعملا سويا خارج البيت حيث المرأ ة كانت 

 قرب اإلىول أ  ت وتربیة ال ولد، فرأ ي ال  وظیفة فعليهما بالتعاون والتشارك في أ مور البي

 الصواب مع مراعاة ظروف والبيئة التي يعيشان فيها. 

وال عدم التزام الزوجة بخدمة زوجها في القانون: ليوجد نص صريح في قانون الاح

ئل الشخصیة العراقي ينص على الزام الزوجة بخدمة زوجها، والخلاف في هذه المسا

 د)اذا لم يوج مية كما نص المادة الاولى الفقرة الثانیة ما نصه:ترجع الى الشريعة الاسلا

ة نص تشريعي يمكن تطبیقه فيحكُ بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائم

 لنصوص هذا القانون(.

لتزام الزوجة بالوقور في البيت وخروجها للعمل  المطلب الخامس: عدم اإ

طیع ل يس ت في البيت ، وذا لم تلتزم الزوجة فههل للمرأ ة أ ن تلتزم بطاعة زوجها وتبقى 

 (.2الزوج عدم الانفاق عليها او تجبرها على البقاء في البيت؟حنان القطان)ص

أ حكام الذمة المالیة للمرأ ة تتغير عندما تتزوج، فالزوج تتكلف بالنفاق عليها مقابل 

لتزامات تقوم بها الزوجة، كل ذلك من مسلمات في المعاشرة الزوجية، ا اذا ما  اإ مة اإ
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ا في هذه الحالة  قامت الزوجة بالعمل والكسب خارج البيت هل يؤثر على نفقتها، ل نهة

ذن الزوج أ ما رغما عنه.  تقصر في أ داء وظیفتها في البيت كزوجة سواء كانت عملها باإ

لة والمرأ ة لها حق كامل في امتلاكها ذمة ماله وليحق للزوجة أ ن يمس مال زوجت  ه اإ

 برضاها، قال تعالى: 
 
لًَّ فاَ نَّ نِحْ ةِسَاءَ صَدُقاَتِهِ توُا الن آَ ءٍّ مِنْ كُُْ عَ نْ طِبْنَ لَ وَأ هُ نفَْسًا نْ شََْ

 (.4.سورة النساء)فكَُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً

 اقها للنفقة اذا عملت خارج البيت، وسبب خلاف هي هلاختلف الفقهاء في اس تحق

 الزوجة مس تحقة للنفقة بسبب الاحتباس أ م بسبب عقد الزواج؟

ق بحساً القول ال ول: ذهب الحنیفة اإلى أ نة النفقة جزاء الاحتباس، فك من كان محبو 

.  مقصود لغيره كانت نفقته علیه، كمفت وقاض ووصية

 نعنيثابت بالنكاح للزوج عليها، وشرطه التسليم، و فسبب وجوبها اس تحقاق الحبس ال 

و أ  ئها بالتسليم: التخلیةة، وهو أ ن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وط

لتسليم اوجد الاس تمتاع بها حقيقة، فاإذا كان المانع من قبلها أ و من قبل غير الزوج لم ي

 على هذا المعنى وقت وجوب التسليم فلا نفقة لها.

و ابن عابدين: ))فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لنعدام سبب الوجوب وهقال 

 (.2/644حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح، وكذا في عدته((.ابن عابدين)

ا محبوسة لحق الزوج، ومفرغة نفسها له، فتس توجب كفا  يتهاوقال السرخسي: ))ول نهة

ه فايتكنفسه لعمل المساكين، اس توجب  علیه في مالها، كالعامل على الصدقات لما فرغ

من مالهم، والقاضي لما فرةغ نفسه لعمله للمسلمين اس توجب الكفاية في 

 (.5/181مالهم((.السرخسي)

 وعلى هذا اذا انتفى الاحتباس لغير عذر شرعي فاإنة النفقة ل تجب للزوجة على

ع مذنه يتنافى الزوج، وتأ سيساً على هذا، فاإنة خروج المراة من بيت زوجها دون اإ 

الاحتباس، وبالتالي فاإن حقها في النفقة يسقط بسبب هذا الخروج.حنان 

 (.2القطان)ص

زوجة ة الالقول الثاني: ذهب المالكية والشافعیة والحنابلّ وراية عند أ بّ يوسف، نفق

جَِا تثبت بالتسليم والتمكين الحاصلان بعد العقد الصحیح، واحتجوا بقوله تعالى: لُ الرة

 َ ُ بعَْضَهمُْ علََى ب لَ اللَّّ ةسَِاءِ بِمَا فضََّ امُونَ علََى الن . سورة نْ أَمْوَالِهمِْ مِ ا أَنفَْقُوا وَبِمَ  عْضٍّ قوََّ

 (.32النساء )

كان ح ففأ وجب الله تعالى النفقة على ال زواج لكونهم قوامين، والقوامة تثبت بالنكا

  والتسليم.سبب وجوب النفقة النكاح، والنكاح يس تلزم التمكين

ذا سلمت نفسها اإلى الزوج على الوجه الواجب  نة المرأ ة اإ فلها  ليهاعقال ابن قدامة: ))اإ

 (.9/230علیه جمیع حاجاتها من مأ كول ومشروب وملبوس وسكن((.ابن قدامة)

 وقال الإمام مالك: )) ل تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها، أ و يدعي على

 (.4/408هو بالغ((.ابن رشد)الدخول بها، وهي ممن توطأ  و 

ا   في هذه عتبرت وبناءاً على هذه ال قوال فالزوجة ل نفقة لها اذا لم تسلم نفسها، ل نهة

، ين منهالتمكالحالة ناشزة ، فتسقط نفقتها، ل نة النفقة وجبت بسبب العقد ثم التسليم وا

ذا انتفى التسليم والتمكين انتفت النفقة الواجبة علیه.  فاإ

س تقر د وت الث: قال الإمام الشافعي في قوله القديم: ))ان النفقة تجب بالعقالقول الث

 (.4/245بالتمكين فاإن امتنعت سقطت((.النووي)

ا في مقابلّ الاس تمتاع والاس تمتاع يجب بالعق ذلك د فكقال الشيرازي: ))بالعقد ل نهة

 (.2/164النفقة((.الشيرازي)

 تمكيند بشرط عدم النشوز، ول تجب بال وقال الغزالي: ))ان النفقة تجب بمجرد العق

بدلیل وجبها للرتقاء والمريضة، فك ن العقد موجب والنشوز 

 (.6/214مسقط((.الغزالي)

 الترجيح:

اب رب للصو و أ قبعد بیان أ راء الفقهاء وادلتهم يبدو لي والله تعالى أ علم أ ن رأ ي الثاني ه

تؤدي  ا انتحق النفقة انما عليهلنة بمجرد الاحتباس لتعتبر الزوجة مطیعة للزوج وتس  

 ماعليها من واجبها ومن اهم واجبات الزوجية وهو تسليم نفسها.

ن مقها بعد بیان متى تجب النفقة على الزوج، اصبح من الملزم علینا بين متى تسقط ح 

 النفقة، نورد اهم اسببا اسقاط النفقة:

ن النشوز: وهو من اهم اس باب سقوط نفقة الزوجة، والنشوز تكو .1

 .بخروجها عن طاعة الزوجة كالسفر بدون اذنه او عدم تمكين نفسها له

 قتها.المعصیة : اذا ما ارتكبت معصیة كالزنى والردة وغير ذلك فتسقط نف .2

ا في قانون الاحوال الشخصیة العراقي المعدل في اقليم كوردس تان فاس باب  قوط سامة

 النفقة ماياتي:

 (: 25)المادة 

 :  الاحوال الآتیةل نفقة للزوجة في ( 1

 . ذا تركت بیع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعيا –أ  

 . ريمة او ديناذا حبست عن ج –ب 

 . ذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعيا –جـ 

طلب  اً فيل تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ول تعتبر ناشزاً، اذا كان الزوج متعسف( 2

ار ضر او التضییق عليها، ويعتبر من قبیل التعسف والا المطاوعة قاصداً الاضرار بها

 – : بوجه خاص ما يأ تي

عدم تهیئة الزوج لزوجته بيتاً شرعیاً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعیة  –أ  

 . والاقتصادية

اذا كان البيت الشرعي المهیأ  بعیداً عن محل عمل الزوجة، بحیث يتعذر معه  –ب 

 . لبیتية والوظیفيةالتوفيق بين التزاماتها ا

 . ذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي ل تعود للزوجا –جـ 

 ذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .ا –د 

روج يتبين من المادة الخامسة والعشرون من قانون ال حوال الشخصیة العراقي أ ن خ

دنا  ارشنعود لقوال الفقهاء كماالمرأ ة للعمل بدون اذن زوجها كحالة من النشوز، لذا 

ذا لم : ))المادة ال ولى الفقرة الثانیة من قانون الاحوال الشخصیة العراقي  ما نصها اإ

ئمة ملا يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه فيحكُ بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ال كثر

 ((.لنصوص هذا القانون

زوج ق اللعمل قبل الزواج ولم يواففنص أ قوال الفقهاء على ان المرأ ة اذا لم تشترط ا

ا على خروجها للعمل ولم يكن الزوج معسراً مع اعطائه لها النفقة فس یكون خروجه

 للعمل في هذه الحالة نشوزاً مسقطاً للنفقة.

 :الزوجة العاملّ أ و الموظفة))

ذا عملت الزوجة نهاراً أ و لیلًا خارج المنزل كالطبيبة والمعلمة والمحامي  لممرضةة وااإ

ذا رضي الزوج بخروجه  ا ولموالصانعة، فالمقرر في القانونين المصري والسوري أ نه اإ

ل تناز يمنعها من العمل، وجبت لها النفقة؛ ل ن احتباس الزوجة حق للزوج، فله أ ن ي 

 .عنه
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ن لم يرض بعملها، ونهاها عن العمل، فخرجت من أ جله، سقط حقها في النفقة؛  ل ن واإ

ار النه ناقص غير كامل، فلو سلمت المرأ ة نفسها باللیل دونالاحتباس في هذه الحالة 

 .أ و عكسه؛ فلا نفقة لنقص التسليم

ذ73نصت المادة ) ا ( من القانون السوري على ذلك: يسقط حق الزوجة في النفقة اإ

ذن زوجها  .عملت خارج البيت دون اإ

؛ يضاً أ  نفقة فاإن رضي الزوج بعمل الزوجة أ ولً ثم منعها من الخروج، سقط حقها في ال 

ل ن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على 

قدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أ ن لهاعملًا   اً، ولمارجيخاس تحقاقها النفقة؛ ل ن اإ

 .يشترط عليها ترك العمل، يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل

ند لبقاء في عملها، فهذا الشرط فاسد ملغي ع أ ما لو اشترطت الزوجة حين العقد ا

 فيقها الحنفية، والعقد صحیح، وللزوج أ ن يمنعها من العمل، فاإن اس تمرت فيه، سقط ح 

 .النفقة

أ ن  وصحح المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه ل يلزم الوفاء به، ولكن يس تحب، فله

 فية، يسقط حقها يمنع الزوجة من العمل، فاإن رفضت الاس تجابة لمطلبه كانت ناشز 

 .النفقة

 رأ ة منع الموصحح الحنابلّ أ يضاً هذا الشرط وأ وجبوا الوفاء به، فلا يكون للزوج أ ن يمن

 .العمل، ولو منعها ل تكون ناشزة

ب ة تجوقواعد الشافعیة تأ بى مثل هذا الشرط؛ ل ن المذهب الجديد أ ن النفقة الزوجي

ذن منه، نشوز منهبالتمكين التام، ل العقد، وأ ن الخروج من ب  واء سا، يت الزوج بلا اإ

 أ نها لوو ا، أ كان الخروج لعبادة كحج أ م ل، ويسقط النشوز نفقتها لمخالفتها الواجب عليه

 هذا .. وللزوجة أ ن مكنت من الوطء ومنعت بقية الاس تمتاعات، كان ذلك نشوزاً 

لكن و ها، مما يضر تعمل في البيت عملًا ل يضعفها ول ينقص جمالها، وللزوج أ ن يمنعها 

ذا خالفته، بل له أ ن يؤدبها، لعصیانها أ مره.  (.8/321الهیتمي)ل تسقط نفقتها اإ

 قرارات وتوصیات الدورة السادسة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي:

 ( بشأ ن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة:2/16) 144قرار رقم: 

نة مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن قد في لمنعامنظمة المؤتمر الإسلامي  اإ

ربیع  5صفر اإلى  30دورته السادسة عشرة بدبّ)دولة الإمارات العربیة المتحدة( من 

 م.2005نيسان  14ـ 9ه، الموافق 1426ال ول 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة اإلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج 

 :ناقشات التي دارت حوله، قرر مايأ تيوالزوجة الموظفة، وبعد اس تماعه اإلى الم 

 أ ولً: انفصال الذمة المالیة بين الزوجين:

حكام اإطار أ   ق فيللزوجة ال هلیة الكاملّ والذمة المالیة المس تقلّ التامة، ولها الحق المطل

 الها.ف بمالشرع بما تكس به من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصر 

 الزوجية:ثانیا: النفقة 

ع ماسب تس تحق الزوجة النفقة الكاملّ المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما يتن

ل قة اإ ال عراف الصحیحة والتقالید الاجتماعیة المقبولة شرعاً، ول تسقط هذه النف

 بالنشوز.

 ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:

یل نشء والعناية بج ( من المسؤولیة ال ساس یة للزوجة رعاية ال سرة وتربیة الا1

ع المس تقبل، ويحق لها عند الحاجة أ ن تمارس خارج البيت ال عمال التي تناسب م

شرط طبیعتها واختصاصها بمقتضى ال عراف المقبولة شرعاً مع طبیعتها واختصاصها ب 

 .الالتزام بال حكام الدينية، وال داب الشرعیة، ومراعاة مسؤولیتها الاساس یة

 ، وفقللعمل ل يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً ( اإن خروج الزوجة 2

 الضوابط الشرعیة، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.

ل ن عمعدم التزام الزوجة  في القانون: لم يصرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي ع

ا في نما يرجع ذلك الى اتفاق بين الزوجين ، أ مة ة شخصی قانون الاحوال ال المراة واإ

 تعمل تس تحق الزوجة التيفقد نصت: )  :(68) المادةالاردني فقد صرح بذلك: )

لى عموافقة الزوج ب.  .أ ن يكون العمل مشروعاً أ .    :خارج البيت نفقة بشرطين

ل لسبب مشروع و  ن أ  دون العمل صراحةً أ و دللًة، ول يجوز له الرجوع عن موافقته اإ

 (.يلحق بها ضرراً 

 

 

 الخاتمة

  أ ول: اهم النتائج

كن ، ولالِخطبة ليست عقداً قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة الإلزام .1

ذا تمت أ ن تكون وعدا بعقد، وليس للوعد بع قد أ قصى ما تؤديه الِخطبة اإ

ا اذا اشترط احد الطرفين على الآ  لزام عند جمهور الفقهاء. أ مة خر قوة اإ

 تدخلل المهر لكسب ودة المخطوبة فهذه المقدمات  شروطاً أ و قدم شيئاً قبل

هل یه افي صلب العقد ل نهما لم يتعاقدا لذا أ ثارها ترجع الى ما تعارف ال 

ن لم تبقى شيئا ف  مثلها، يرجعالمنطفة، وأ كثر العلماء على ردة ما بقي منها، واإ

ن ع رجوعوالراجح في هذه المسأ لة قول المالكية، قالوا: من كان سبباً في ال

آثارها.  الخطبة هو الذي يتحمل أ

ض ر عو اتفق الفقهاء على أ ن للمرأ ة منع نفسها حتى تقبض مهرها ؛ ل ن المه .2

 عن بضعها؛ كالثمن عوض عن المبیع؛ وللبائع حق حبس المبیع لستيفاء

 .الثمن فكان للمرأ ة حق حبس نفسها لستيفاء المهر

وجها وهو واجب جمهور الفقهاء في أ نة الوطء حق ثابت للمرأ ة على ز  .3

ذا قصد اعفاق نفسه وزوجته وانجاب ولد صالح.  علیه، بل يؤجر علیه اإ

ع لماناوهل يلزم الزوج على ذلك أ م ل؟ ال مر راجع للحاكم لینظر اإلى سبب 

ل أ مره بالقيام بما أ   وجب له من الوطء، فان كان له سبب مقبول قبله واإ

ق ر مقبول أ مره بفراالله علیه لزوجته، فان اصر على الامتناع بلا عذ

 زوجته فان أ بى طلق علیه وذلك دفعاً للضرر عن الزوجة. 

لزام الزوج باخدام زوجته الراجح من قول الفقهاء بان الزوج  .4 وحول اإ

ال، حو المعسر ليلزم باخدام زوجته، ل نة الخدمة جارية على المعتاد من الا

 ره،رية على قدواعتبار حال الزوج في ذلك اولى لن المنزل له والحال جا

زوج فان أ عسر ل يلزم باخدام زوجته مراعاة لحاله، وأ نة الواجب على ال

مه يلز  المعسر من النفقة أ دنى الكفاية، وقد تكفي المرأ ة بخدمة نفسها فلا

 فيثبت ي نفقة الخادم وان كان لها خادم، ولن نفقة الخادم من الزوائد فلم 

 ذمته.

ذا عجز الزوج عما وجب علیه من ا .5 ا لنفقة وطلبت الزوجة التفريق بينهاإ

ة اإلى وذهب الحنفي .يفرق بينهمااكثر الفقهاء انه  وبين زوجها بسبب ذلك، 

لیه ع أ نه ل يفرق بينهما بذلك، بل تس تدين علیه، ويؤمر بال داء من تجب 

 .نفقتها لول الزوج



 693  للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة 
 

 

Original Article | Volume 5| Number 1 | 2024 

تجب على الزوجة أ ن تلتزم بتسليم نفسها اإلى زوجها وتمكينه من   .6

لة لم تسلم نفسها او  عن  متنعاالاس تمتاع بها، متى ما دفع الزوج المهر، واإ

 تمكين نفسها تعتبر ناشزة وتطبق عليها احكام النشوز.

نجاب ن الإ أ فتى علماء ال مة الإسلامية بوقوع الإثم على الزوجة التي تمتنع ع .7

ذا ترتب على الإنجاب المتك، أ ن يترتب عليها ضرر في ذلك بدون رر أ ما اإ

فاإن  وقينضرر محقق على المرأ ة أ و على أ ولدها بشهادة وتقرير ال طباء الموث

 .ليهاعللمرأ ة في تلك الحالة الامتناع عن الإنجاب بسبب تحقق وقوع الضرر 

ين لزوجوكل من اتجب على المرأ ة أ خدام زوجها ل نة المهر في مقابلّ البضع،  .8

نها يقضي وطره من صاحبه، فانما أ وجب الله س بحانه نفقتها وكسوتها ومسك

ا اذ نت ا كافي مقابلّ اس تمتاعه به وخدمتها وما جرت به عادة ال زواج، أ مة

 ممن تعمل خارج البيت وتساعد زوجها في مصاريف البيت ففي هذه الحالة

لى عونان ويساعدان بعضها على الزوج عدم الزام الزوجة بخدمتها بل يتعا

 ذلك.

ذا كان عمل ال  اتفق .9 ضى ها برفقهاء على اس تحقاق الزوجة العاملّ للنفقة الزوجية اإ

 فيالزوج الصريح أ و الضمني، أ و في حالة اشتراطها ذلك في عقد الزواج، أ و 

ان ن بی. وفي الفقرة الثانیة محالة سكوته وعدم امتناعه لها من خروجها وعملها

اإن مي اكدوا على عدم سقوط نفقتها ان كانت تعمل خارج البيت، )المجمع العل

فق و خروج الزوجة للعمل ل يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، 

 .قة.(الضوابط الشرعیة، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنف

 

 ثانیا: التوصیات

ر لا اثالمشرع العراقي لم يعط للخِطبة أ ي شأ ن تذكر فقالوا انها مجرد طلب ف (1

فين لهذا الطلب. مع انة في نتيجة الرجوع عن الخطبة عادة يتضرر احد الطر 

ا مادياة أ و معنويا، لذا نوصي المشرع العراقي باعادة النظر في ا ن علرجوع ثار اأ مة

تى يا، حتعويض المتضرر ماديا ومعنوالخطبة ويضعوا لها قوانين تلزم المس تبب ب 

 ل يتهاون أ ي شخص بمشاعر الاخرين. 

ذر، في مسأ لة امتناع احد الزوجين الاخر عن اس تمتاعها بال خر بدون أ ي ع (2

لتقصير ن انوصي المشرع العراقي بوضع قانون تلزم المقابل بان يتمتع بالخر، ان كا

تقصير من الزوج تسمح من الزوجة فيسمح للزوج ان يتزوج عليها، وكان ال 

 للزوجة بان تفسخ عقدها وتطلب التعويض المناسب لمقامها الاجتماعي.

قي وفي مسأ لة اسقاط نفقة الزوجة العاملّ خارج البيت، نوصي المشرع العرا (3

 ضیفةو بتشريع مادة قانونیة يبين فيها حقوق وواجبات بين الزوجين الذين لهما 

رفع وجها في نفقة البيت، وفي المقابل تخارج البيت بحیث تشترك الزوجة مع ز 

یع جم عنها أ مر القوامة الزوجية بحیث يتفقان على حياة مشترك في النفقة وفي 

لّ لمشرع العراقي لم ينظم هذه المسالة بصورة مباشرة مس تقامور الزوجية. ا

لك لذبخلاف المشرع ال ردني الذي نظم المسالة بصورة دقيقة ومفصلّ ومس تقلّ" 

 أ و عاملّ المشرعين العراقي والكوردس تاني تنظيم مسالة نفقة الزوجة النقترح على

 الموظفة كما هي منظمة في قانون ال حوال الشخصیة ال ردني.

 

 المصادر

 أ ولً: كتب فقهیة 

، حاش یة رد المختار على الدر المختار شرح تنوير ال بصارابن العابدين،  .1

هو محمد أ مين بن عمر بن عبد العزيز  (،ابن عابدينالمعروف بحاش یة: )

،  م2000 -هـ1421، دار الفكر للطباعة والنشر طبعة: عابدين دمشقي

 بيروت.

 بن كرب أ بّ بن محمد: العباد، المؤلف خير هدي في المعاد ابن القيم، زاد .2

 الرسالة، مؤسسة: الجوزية، طبعة قيم ابن الدين شمس سعد بن أ يوب

,  العشرونو  السابعة: الكويت، الطبعة الإسلامية، المنار مكتبة - بيروت

 م.1994/ هـ1415

 ن يحيىابن المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ال مصار، أ حمد ب .3

د تحقيق: محمد محم هـ( 840بن المرتضٰى الحس ني، اليمني، الزيدي )ت: 

 هـ .1422تَمر، طبع: دار الكتب العلمیة، بيروت، الطبعة ال ولى،

براهيم بن المنذر النيسابو ابن المنذر، الاجماع،   .4 مام محمد بن اإ ، ريللاإ

 م،تحقيق:د.فؤاد عبدالمنعم أ حمد.2004، 1طبعة:دار المسلم،ط

 القوانين الفقهیة )قوانين الاحكام الشرعیة ومسائل الفروعابن جزي،  .5

. كلبيالفقهیة(. أ بو عبد الله محمد بن أ حمد بن جزيء الغرناطي المالكي ال

 م.1968عة الاولى . دار العلم للملايين. بيروت . هـ(. الطب693-741)

برى، الك ابن حجر الهیتمي، التحفة المحتاج في شرح المنهاج،المكتبة التجارية .6

 م.1983مصر،بدون رقم الطبعة، س نة 

 ندلسيأ بو محمد علي بن أ حمد بن سعید بن حزم ال  ، المحلى بالآثارابن حزم،  .7

الطبعة: بدون ، يروتب –: دار الفكر طبعة هـ(456تالقرطبي الظاهري )

 .طبعة وبدون تَريخ

 في الفتوى على مذهب الامام فتح العلي المالك ابو عبدالله المالكي، .8

 المالك،دار المعرفة،بدون الطبعة والتاريخ.

 بتوضیح الوهاب المسمى فتوحاتالجمل على شرح المنهج الجمل، حاش یة  .9

 منصور بن عمر بن سليمان الجمل، بحاش یة المعروف الطلاب منهج شرح

 الفكر، دار: طبعة ،(هـ1204ت) بالجمل المعروف ال زهري، العجیلي

 تَريخ. وبدون طبعة بدون: الطبعة

 .2،ط1994، المكتب الاسلامي، مطالب أ ولي النهىىالرحيباني،  .10

 م.1992، 3، دار الفكر، طمواهب الجلیلالرعیني،  .11

د بن أ بّ سهل شمس ال ئمة السرخسي محمد بن أ حمالسرخسي، المبسوط،  .12

 -هـ 1414، بدون طبعة ،بيروت –: دار المعرفة ، طبعةهـ(483)ت

 .م1993

 لدينا علاء بكر أ بو أ حمد، أ بّ بن أ حمد بن الفقهاء، محمد السمرقندي، تحفة .13

، لبنان – بيروت العلمیة، الكتب دار: ، طبعة(هـ540ت) السمرقندي

 .م 1994 - هـ 1414 الثانیة،: الطبعة

 م، الطبعة الاولى.1997الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان،  .14

محمد  شمس الدين،، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني أ لفاظ المنهاج الشربيني، .15

: دار الكتب ، طبعةهـ(977بن أ حمد الخطیب الشربيني الشافعي )ت

 .م1994 -هـ 1415الطبعة: ال ولى، ، العلمیة

، فقة الإمام المهذب في الشيرازي،  .16 ِ براهيم بن الشافعية لي بن عأ بو اسحاق اإ

، بدون طبعة : دار الكتب العلمیةطبعة هـ(476تيوسف الشيرازي )

 وبدون تَريخ.
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 لقاهرة.ا -دار المعارف  ط -الشرح الصغير وحاش یة الصاوي الصاوي،  .17

 بن خان صديق محمد الطیب البهیة، أ بو الدرر شرح الندية العاملي، الروضة .18

، (هـ1307ت) القِنَّوجي البخاري الحسيني الله لطف ابن علي بن حسن

 المعرفة، بدون طبعة وتَريخ. دار: طبعة

 نب القاسّ أ بّ بن يوسف بن خلیل، محمد لمختصر والإكلیل العبدري، التاج .19

: ة، طبع(هـ897ت) المالكي المواق الله عبد أ بو الغرناطي، العبدري يوسف

 م.1994-هـ1416 ال ولى،: العلمیة، الطبعة الكتب دار

 الوس یط في المذهب، أ بو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيالغزالي،  .20

براهيم , محمد محمد تَمر، طبعة: دار505)ت  هـ(، تحقيق: أ حمد محمود اإ

 .ه1417لقاهرة، الطبعة: ال ولى، ا –السلام 

 أ بّ بن أ حمد بن محمد الله عبد القرأآن، أ بو ل حكام القرطبي، الجامع .21

( هـ 671ت) القرطبي الدين شمس الخزرجي ال نصاري فرح بن كرب

 الرياض، الكتب، عالم دار: البخاري، طبعة سمير هشام: ،تحقيق

 م.2003/هـ1423: السعودية، الطبعة العربیة المملكة

كر بن بفي ترتيب الشرائع، علاء الدين، أ بو الصنائع بدائع الكاساني،  .22

: دار الكتب مطبعةهـ(، 587مسعود بن أ حمد الكاساني الحنفي )ت 

 .م1986 -هـ 1406العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

 وزارة: عن الكويتية، صادر الفقهیة مجموعة الباحثين، الموسوعة .23

 - 1404 من: )الكويت، الطبعة – الإسلامية والش ئون ال وقاف

 – السلاسلدار  الثانیة، الطبعة ،23 – 1 ، ال جزاء(هـ 1427

 – الصفوة دار ابعمط ال ولى، الطبعة 38 - 24 الكويت، ال جزاء

 الوزارة. بعط  الثانیة، الطبعة: 45 - 39 مصر، ال جزاء

و علاء الدين أ ب، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  .24

الدمشقي الصالحي الحنبلي الحسن علي بن سليمان المرداوي 

 -الطبعة: الثانیة ، : دار اإحياء التراث العربّ، طبعةهـ(885)ت

 .بدون تَريخ

 بن حمدأ  القيرواني،  زيد أ بّ ابن رسالة على الدواني النفراوي، الفواكه .25

 يال زهر  النفراوي الدين شهاب مهنا، ابن سالم بن( غنيم أ و) غانَ

 بدون: الفكر، بيروت، الطبعة دار: ، طبعة(هـ1126ت) المالكي

 م.1995 - هـ1415طبعة، 

 والمطیعي، أ بو الس بكي تكُلّ مع المهذب شرح النووي ، المجموع .26

 الفكر. ، دار (هـ676ت) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا

يحيى  أ بو زكريا محيي الدين، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،   .27

: ، طبعةيق: زهير الشاويش، تحق هـ(676بن شرف النووي )ت

لثالثة، الطبعة: ا، عمان -مشقد -المكتب الإسلامي، بيروت

 .م1991هـ / 1412

 ن أ بّبالهداية مع فتح القدير . الهداية في شرح بداية المبتدي، علي  .28

ين بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أ بو الحسن برهان الد

 -التراث العربّ  هـ( المحقق: طلال يوسف، دار احياء593)ت

 .لبنان –بيروت 

 ثانیا: كتب الحديث وشروحه

م، تحقيق: 2009أ بو داود ، سنن ابّ داود، دار الرسالة العالمیة،  .29

 شعیب الارنؤوط.

براهيم بن المغيرة  .30 البخاري، الجامع الصحیح، محمد بن اإسماعیل بن اإ

هـ( حسب ترقيم فتح الباري ، 256البخاري، أ بو عبد الله )ت

 .1987 – 1407القاهرة، الطبعة: ال ولى،  –دار الشعب طبعة: 

 الترمذي، سنن الترمذي، الجامع الصحیح ، محمد بن عيسى الترمذي .31

( هـ ، تحقيق : أ حمد محمد شاكر، دار اإحياء 279السلمي ، ت )

 التراث العربّ، بيروت، لبنان . )د.ت(.

 أ حمد بن علي بن، فتح الباري شرح صحیح البخاريالعسقلاني،  .32

، طبعةحجر أ بو الفضل العسقلاني  ِ بيروت،  -: دار المعرفة الشافعية

 قام، رقم كتبه وأ بوابه وأ حاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيه. 1379

خراجه وصححه وأ شرف على طبعه: محب الدين الخطیب علیه ، باإ

 .تعلیقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

لم بن الحجاج القشيري ، صحیح مسلم، ل بّ الحسين مسمسلم  .33

 هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة: دار261النيسابوري، )ت

-ه1375اإحياء التراث العربّ. بيروت. لبنان. الطبعة ال ولى، 

1955. 

 بيل،في تخريج احاديث منار الس  ال لباني ، اإرواء الغلیل ناصرالدين .34

 .2م،ط1985المكتبة الاسلامي، بيروت، 

 للغويةثالثا: المعاجم ا

ابن المنظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أ بو الفضل،  .35

 هـ( ،711جمال الدين ابن منظور ال نصاري الرويفعى الإفريقى )ت

 هـ. 1414 -يروت، الطبعة: الثالثة ب –طبعة: دار صادر 

د ابن فارس، معجم مقايس اللغة. دار الفكر، تحقيق: عبدالسلام محم .36

 .1979هارون، 

، 1التهانوي،  كشاف اصطلاحات الفنون. مكتبة لبنان، بيروت،ط .37

 م، تحقيق:د. على دحروج.1995

الفيروز أآبادي، القاموس المحیط، مجد الدين محمد بن يعقوب  .38

هـ(، طبعة: مطبعة مصطفى 817الشيرازي الفيروز أآبادي، )ت

  م.1952، س نة 2الحلبي، ط

 بيروت.، المكتبة العلمیة، المصباح المنيرالفيومي،  .39

 رابعا: المراجع والبحوث: 

 حنان أ حمد القطان، عمل الزوجة وأ ثره في نفقتها الشرعیة دراسة .40

 2009فقهیة مقارنة ، مكتبة الغراس، الكويت، ط

د. فاروق عبدالله كريم، الوس یط في شرح قانون الاحوال  .41

م، طبعة الجامعة 2004، السليمانیة،1الشخصیة العراقي، ط

 انون.السليمانیة كلیة الق

ر د. ولید خالد الربیع، الالزام في مسائل الاحوال الشخصیة ، دا .42

 النفائيس.

يا، الزحيلي، الدكتور وهبة ، فقه الاسلامي وادلته، دار الفكر،سور .43

 4دمشق،ط
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ه ، أ حكام الزواج والطلاق في الفقالدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي .44

                                                                       دس تان،   ، مركز دراسات برلمان كور2012، 5الاسلامي المقارن، ط

 اربیل.

، الالتزامات في ضوء المنطق الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي .45

 م، مطبعة شهاب، اربیل.2010، 1والفلسفة،ط

الكبيسي، الدكتور أ حمد، الوجيز في شرح الاحوال الشخصیة  .46

 القانونیة، بغداد. ، المكتبة1وتعديلاته، ج

 نظام الدين عبدالحمید، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي/احكام .47

 م.1986، جامعة بغداد، 1النكاح،ط

 محمد عقلّ، نظام الاسرة في الاسلام، بدون رقم الطبعة. .48

محمد احمد عليش، فتح العلي المالك على مذهب مالك، مطبعة  .49

 م.1958مصطفى البابلي، مصر، 

 الطبیعة القانونیة للخِطبة وأ ثار العدول عنها.يعقوب بلبشير،  .50

 خامسا: القوانیين: .51

 .( 73المادة )قانون الاحوال الشخصیة السوري  .52

. مع تعديل 1959قانون الاحوال الشخصیة العراقي المعدل لس نة  .53

 في أ قليم كوردس تان. 2008س نة 

 (.1959( لس نة )40قانون المدني العراقي النافذ. رقم ) .54

مجلّ مجمع الفقه الاسلامي، قرارات وتوصیات الدورة السادسة  .55

 عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 

   سادسا: المواقع الالكترونیة:

الش یخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي، "اشتراط عدم الإنجاب في  .56

 الزواج"، ش بكة ال لوكة

(

https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/12675

6/.) 

هل للمرأ ة الحق في رفض الإنجاب المتكرر مع رغبة طلال مشعل،  .57

  (.https://mawdoo3.comموقع اسلام ويب ) الزوج في ذلك
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